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 اُمور: ي: یشترط في الموص01مسألة 
الأوّل: البلوغ فلایصح وصیة غیرالبالغ نعم، الأقوی وفاقاً للمشهور 
صحة وصیة البالغ عشراً إذا کان عاقلًا في وجوه المعروف للأرحام 

یس  وببعس   أو غیرهم؛ لجملة من الأخبار المعتبرة خلافاً لإبن إدر
 [0].1جماعة

[ لاإشکال في أنّ اعتبار البلوغ بل الرشد من مسلّمات الفقه وقطعیاته؛ 1]
 لما دلّ علیه من الکتاب والسنّة.

وأمّا بالنسبة إلی البالغ عشراً فقد أفتی المشهور بصحّة وصیّته مستنداً إلی 
 .عدّة روایات

ـ فـي  ×صحیحة عبد الرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله منها:
 .2«ت إذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیّ »حدیث ـ قال: 

إذا أبی علی الغلام عشر »قال:  ×صحیحة زرارة عن أبي جعفر منها:
سنین فإنّ  یجوز ل  في مال  ما أعتق أو بصدّق أو أوصی علسی حسدّ 

 .3«معروف وحقّ فهو جائز
قال: سألته عن وصـیة  ×موثّقة منصور بن حازم عن أبي عبدالله منها:

 .4«إذا کان ابن عشر سنین جازت وصیّت »الغلام هل تجوز؟ قال: 
                                                

  .327، ص2العروة الوثقی: ج. 1

   .7، ح44، کتاب الوصایا: ب762، ص11الشیعة: جوسائل . 2

   .4، ح44، کتاب الوصایا: ب762، ص11وسائل الشیعة: ج .7
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إذا بلغ عشر سنین »...ما رواه أیضاً عبدالرحمان )في المعتبر(:  منها:
 .1«جازت وصیت 

 ×للـهموثّقة أبي أیوب عن محمد بن مسلم قال: سـمع  أباعبدا منها:
جازت وصیّت   كإنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصی ولم یدر »یقول: 

 .2«لذوي الأرحام ولم بجز للغرباء
 ×ما رواه أبان الأحمر عن أبي بصیر وأبي أیوب عن أبي عبداللـه منها:

إذا أصسا  موعسا الوصسیة »في الغلام إبن عشر سنین یوصي، قال: 
 .3«جازت

حد الاستفاضة الدالّة علی نفـو  وصـیة  وعدّة کثیرة من الروایات البالغة
 الصبي البالغ عشر سنین.

وما دلّ  علی اعتبار العقل فـي بعـا الروایـات التـي ادّعـي منافاتهـا 
للنصوص المذکورة لاتنافیها بعد اعتبار العقـل لامحالـة فـي الموصـي 
سواء بلغ الحُلم أم لا یبلغه، فلایکون من الاخـتلا  والتنـافي، ولسـان 

...یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل وصدقت  » كشهد بذلالروایة ی
مضافاً إلی شهادة بعا ألسنة اُخری کـذکر  4«ووصیّت  وإن لم یحتلم

                                                

 .5، ح44، کتاب الوصایا: ب762، ص11وسائل الشیعة: ج. 1
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 .2، ح15، کتاب الوقوف والصدقات: ب212، ص11وسائل الشیعة: ج. 4



05                                                                           في شرائط الموصي                             
 

 

 

فـننّ بهـا تقیّـد « إصـابته موضـا الوصـیة»أو « الحدّ المعرو  والحقّ »
 الإطلاقات المذکورة بمقتضی قاعدة الجما بین المطلق والمقیّد.

وایة محمد بن مسلم ـ الصحیحة ـ الدالّة علی نعم یشکل بالنسبة إلی ر
ن أفتـی المشـهور بـنطلا  الغربـاء، وإنفو  وصیّته لذوی الأرحـام دون 

، فنن تمّ إجماع علی عدم الفر  فهو وإلّا فمقتضی ضةیتفسالمالروایات 
الجما هو الحکم بصحّة الوصیة في  وي الأرحام وفي غیـرهم یحکـم 

لدالّة علـی حجـر الصـبي وممنوعیـة بالتساقط والرجوع إلی عمومات ا
خالف إبن ادریس صـحّة وصـیّة الصـبي وقـال:  كتصرّفاته، ولعلّه لذل

الذي تقتضیه أُصول مذهبنا أنّ وصیة غیر المکلّف البالغ غیر صحیحة »
 .1 «ولاممضاة سواء کان  في وجوه البرّ أو غیر وجوه البرّ...

بعه جماعة کمـا عـن بما دلّ علی حجر الصبي، وت كثمّ استدلّ علی  ل
، حیـث قـال فـي «كالمسال»و « جاما المقاصد»و« المختلف»ظاهر 

وهذه الروایات وإن کان  متظافرة والأقوال مشهورة، لکـنّ »الأوّل منها: 
الأحوط عدم إنفا  وصیّته مطلقاً حتی یبلغ؛ لعـدم منـاط التصـرّ  فـي 

 .2«المال عنه

                                                

 .236، ص7السرائر: ج. 1

 .717، ص6مختلف الشیعة: ج. 2
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صول المذهب وطریقة»وفي الثاني: 
ُ
الاحتیاط القول بعـدم  والمناسب لأ

 . 1«الجواز
وهذه الروایات التي دلّ  علی الحکـم وإن کـان بعضـها »وفي الثالث: 

صحیحاً، إلّا أنّها مختلفة بحیث لایمکن الجما بینهـا فنثبـات الحکـم 
 .2«المخالف للأصل بها مشکل

والعجب من العلّامة حکمه بعدم إنفا  الوصیة معلّلًا بعدم وجود المناط 
بعد  هابه إلی تظافر الأخبار وشـهرة الأقـوال، مضـافاً إلـی أنّ  للتصرّ 

الاحتیاط أصل لایعول علیها إلّا بعـد عـدم وجـدان الـن  فـي البـاب 
 وهکذا الإشکال في کلام المحقّق الثاني.

من اختلا  النصوص وعـدم إمکـان الجمـا « كالمسال»وأمّا ما أفاده 
ي نعم، یبقی الإشکال في بینها، فنشکاله واضح بعد إمکان الجما العرف

صحیحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة علی نفو  وصیّته للأرحام دون 
الغرباء، فنن قلنا بتمامیة إعراض المشهور فلایعبأ به ویحکم بما أفتی به 

 المشهور وإلّا نرجا بعد التساقط إلی عمومات الحجر کما تقدّم.

                                                

 .74، ص13جامع المقاصد: ج. 1

 .142، ص6مسالک الأفهام: ج. 2
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ة المجنون نعم، بصحّ وصیالعقل فلابصحّ الثاني: : 01بتمة مسألة
وصیة الأدواري من  إذا کانت في دور إفاقت ، وکسذا تبصسحّ وصسیة 
السکران حال سکره، وتیعتبر استمرار العقل، فلو أوصی ثمّ جنّ لم 
ببطل، کما أنّ  لو اُغمي علی  أو سکّر تببطل وصیت ، فاعتبار العقل 

 [0.]1إنّما هو حال إنشاء الوصیة
ر العقل بالضرورة؛ لأنّ المجنون مسلوب العبـارة [ لاخلا  في اعتبا1]

ورفا عنه القلم، فلایصحّ إنشاؤه ولاتثب  له الکتابة فـي اییـة الشـریفة: 
  ر  ض  ا حُ ذ  م إ  یکُ ل  ع   ب  ت  کُ ﴿

 
وهکذا النصوص الواردة  2﴾تو  م  ال   م  کُ د  ح  أ

 ی الإجماع القائم.في المقام مضافاً إل
مامیة المقتضي والشـرط فـي حقّـه وأمّا صحّة وصیة الأدواري فلوجود ت

وفقد المانا، کما لاتصحّ وصیة السکران حال سکره إ ا بلغ حـدّ سـلب 
والشعور، فننّه ملحق بـالمجنون ولادلیـل خـاص بالنسـبة إلـی  كالإدرا

 السکران إلّا الإلحا .
وأمّا الکلام في عدم اعتبار استمرار العقل: فلو أوصی ثمّ جنّ لـم تبطـل 

في کلماتهم عند حکمهم بصحّة وصیة الأدواري حال  وهذا هو المصرّح
یظهر أنّ بنائهم علی عدم بطلان الوصیة لطروّ الجنـون.  كالإفاقة، وبذل

وما قد یقال: ببطلان العقود الجائزة بطـروّ الجنـون، فننّهـا غیـر شـاملة 

                                                

 .74، ص13جامع المقاصد: ج. 1

 .181: 2. البقرة2
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للوصیة )علی القول بکونها عقداً( کما أنّها لاتبطل بالموت، بل المـوت 
إلیها هذا، مضافاً إلی أنّها من الدعاوي التي لم یقم علیهـا  ملزم بالنسبة

 دلیل علی النحو الکلّي ولیس في المقام إلّا الإجماع.
نعم، ثب  الحکم ببطلان الوکالة بطروّ الجنون؛ حیـث إنّ الوکیـل إنّمـا 
یجوز له التصرّ  فیما جاز للموکّل التصرّ  فیه، فن ا لم یکـن للموکّـل 

م یکن للوکیل أیضاً إلّا أنّـه محـلّ الکـلام فـي عـود للحجر علیه ل ك ل
الوکالة بعد ارتفاع الجنون و حصول الإفاقة، أو أنّها باطلة من رأسها، کما 
ثب  الحکم لموجبیة الجنون المتـأخّر لـبطلان الإ ن والإباحـة باعتبـار 

 أنّهما شرط معتبر في کلّ تصرّ ، وواضح أنّ هذا لیس من العقود.
لیل علی ثبوت هذا الحکم بالنسبة إلی کل عقـد جـائز، وکیف کان، لاد

فلاوجه للحکم ببطلان الوصیة عنـد طـروّ الجنـون للموصـي، فاعتبـار 
 العقل ـ کما صرّح به الماتن ـ خاصّ بحال إنشاء الوصیة.

، وأمّـا بنـاءً علـی كوالکلام في الإغماء بناءً علی إلحاقه بـالجنون کـذل
 الإلحا  بالنوم فالأمر أسهل.

 .[0]ختیار: ات الثالث 01 مة مسأل بت
[ وهذا هو مقتضی حدیث نفي الإکراه، وظاهره ارتفاع کلّ ما یترتّـب 1]

علیه من ایثار، وظاهره وإن اقتضی نفي المؤاخذة ـ کمـا علیـه بعـا 
 كالأعلام في الُاصول ـ فننّهـا مضـافاً إلـی عـدم الـدلیل یصـحّ التمسّـ

ن اسـتکره علـی الیمـین فـي به لنفي الصـحّة فـیم ×باستشهاد الإمام
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: في الرجل یستکره علـی الیمـین ×صحیحة البزنطي عن أبي الحسن
ت، : »×؟ فقالك، أیلزمه  لكفیحلف بالطلا  والعتا  وصدقة ما یمل

وا وما قیطی مکرهو علی  وما لمّتي ما اُ وعا عن اُ  :|قال رسول الل 
 .1«خطأواأ

ة السسيی  وإن کانست فلا بصحّ وصیّ ، الرابا: الرشد: 11بتمة مسألة 
سواء کانت قبل حجر الحاکم أو بعده. و أمّا الميل   ،بالمعروف

لعدم الضرر بها  ؛فلا مانا من وصیّت  وإن کانت بعد حجر الحاکم
 [1].2لتقدّم الدین علی الوصیّة ؛علی الغرماء

جـاما »وفـي  ،3«التحریـر»السـفیه فـي  ةوصـیّ عدم صـحة بم کح[ 1]
السفه )مستنداً إلی العمومات الدالّـة  أنّ  :عوی، بد4يه قوأنّ  :«المقاصد

 ،ره الشارعمانا عند العقلاء وقرّ  (علی أنّها مانعة عن التصرّفات في ماله
 ،ان  بالمعرو  وعدمهکالحجر عدم الفر  بین ما  أدلّةومقتضی إطلا  

 م بالحجر وعدمه.کم الحاکوأیضاً بین ما إ ا ح
جواز وصیة السفیه في »: ـ «قاصدجاما الم»ما عن ک ـ إلّا أنّ المشهور
عن  یکأنّه ح 2«الدروس»عن  1«الحدائق» یک، وح5«البرّ والمعرو 

                                                

 .12،ح12، کتاب الأیمان: ب226، ص27ئل الشیعة: ج. وسا1

  .324، ص2العروة الوثقی: ج. 2

   .773، ص7تحریر الأحكام: ج. 7
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 ،إلّا في البرّ والمعرو  وصیّتهعدم نفو   5الحلبيو 4السلّارو 3المفید
 واستدلّ لهم بقصور شمول أدلّة الحجر عن الشمول لمورد البرّ 

تُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ فَنِنْ آنَسْ ﴿والمعرو ؛ لأنّ اییة الشریفة: 
فهي  شاءوایفما کناظرة إلی دفا أموالهم إلیهم للتصرّ  فیها  6﴾أَمْوَالَهُمْ 

ونها کما بعد فرض بل هي غیر ناظرة إلیها ولاسیّ  ،الوصیّةصرفة عن نم
ولعلّ الوجه في ذا غیرها من النصوص الواردة، کبالمعرو ، وه

ظ علی ا الصغیر مراعاة حفظ أمواله ما التحفّ ذکجوریة السفیه وحم
بتصرّفاته حال حیاته ولابعد الوفاة؛ لأنّها  ك ل یختّ   نفن  ،تهیّ کمال

ه )في العهدیة( کیة( وباقیة في ملکنتقل إلی غیره )في التملیت الوصیّةب
ون في الحجر علیه من هذه الجهة امتنان کلایبعد القول بأنّه لای كفلذل

مما ورد في صحّة  كما استظهرنا  لک ،خلا  الامتنانعلیه بل لعلّه 
ون مخالفة کتاله ولابحمن أنّها غیر مضرّة  وصیة الصبي البالغ عشراً 

ما کنافذة، ف وصیّتهون کتف هلجهة راجحة لیس  بضرر الوصیّةلمنافعه، ف
لو قلنا في  ،في السفیه نعم كذلکف يتصحّ بالنسبة إلی الصب اأنّه

                                                

  .438، ص22الحدائق الناضرة: ج. 1

   .211، ص2الدروس الشرعیة: ج. 2

  .663المقنعة: ص. 7

  .237المراسم: ص. 4

  .764الكافي في الفقه: ص. 5

  .6(: 4النساء). 6
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م کصل التشریا لاعلّة الحالأ ةمکحنّ الامتنان أ ام الامتنانیةکالأح
م مدار العلّة وجوداً وعدماً، فیجب الأخذ کالمشروع بحیث یدور الح

 ةعدم صحّة وصیبم السید الماتن وغیره کولأجل هذا ح ،بعموم الدلیل
عنوان الامتنان )في المقام( بفي الصد  العرفي  كّ السفیه، إلّا أنّه لو ش

بالدلیل في الموضوع  التمسّكدلیل؛ لأنّه من بال كلاوجه للتمسّ 
  .ما علیه المشهورک ،صالة الصحّةأ، فیرجا إلی كوکالمش

للصحّة ولانحتاج إلی  يقد المقتضفمه في بعا التعالیق من وما توهّ 
والله  ،لام في مانعیة الحجرکد المانا واضح الدفا بعد أنّ الوثبات وجإ

 العالم.
م المـاتن بعـدم کـفلس فـي الموصـي: فقـد حلام في مانعیة الکوأمّا ال
 ،اءمـنّ المانا من صحّة تصرّفاته مزاحمتـه لحقـو  الغرألأجل  تهمانعی

 .كفلاوجه لذل الوصیّةمقدّمة علی  الدیّاننّ الحقو  أما بف
السادس: أن ت یکون قابل نيس  بأن أوصی بعد ما : 01بتمة مسألة 

سمّ أو نحسو  جرح أو شر  نأحدث في نيس  ما یوجب هلاک : م
ذلك، فإنّ  ت بصحّ وصیّت  علی المشهور المدّعی علی  الإجمسا،، 
ی  وببع  بعض. والقدر  یح. خلافاً تبن إدر للنصّ الصحیح الصر
المنصرف إلی  الإطلاق الوصیّة بالمال، وأمّسا الوصسیّة بمسا یتعلّسق 
بالتجهیز ونحوه ممّا ت بعلّق ل  بالمال فالظساهر صسحّتها. کمسا أنّ 

، ال
ً
حکم مختصّ بما إذا کان فعسل ذلسك عمسداً ت سسهواً أو خطسأ
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وبرجاء أن یموت ت لغرض آخسر، وعلسی وجس  العصسیان ت مثسل 
الجهاد في سبیل اللّٰه، وبما لو مات من ذلسك. وأمّسا إذا عسوفي ثسمّ 
أوصی صحّت وصیّت  بلا إشکال، وهل بصحّ وصیّت  قبل المعافساة 

. هذا، ولو أوصی قبل أن یحدث إشکال وت یلحق التنجیز بالوصیّة
في نيس  ذلك ثمّ أحدث صحّت وصیّت  وإن کان حین الوصیّة بانیاً 

للصسحیح المتقسدّم، مضسافاً إلسی  ؛علی أن یحدث ذلسك بعسدها
 [0].1العمومات

د حفـ  بـن سـالم قـال: سـمع  والصحیحة هي روایـة أبـي ولّا [ 1]
م  »یقول:  ×أباعبدالله ع  ُ  مُت  س  ل  ن ي  ت  ن  ق  سداً م  ال 

م  خ  نَّ ه  ي ن ار  ج  هُو  ف  داً ف 
ا یه  ةٍ ثـمَّ قتـل نفسـه مـن  (قیل له) قل : « ف  أ رأی  إن کان أوصَی بوصیَّ

ته قال ي » :فقال :ساعته تنفذ وصیَّ ثاً ف  د  ث  ح  د  ن  یُح 
 
ل  أ ب  ی ق  ص  و 

 
ان  أ ن  ک  إ 

و  
 
ةٍ أ اح  ر  ن  ج  س    م  ي ثل قتلن ي  تُُ  ف  یَّ ص 

ت  و  یز  ج 
ُ
سی   ثسأ ص  و 

 
سان  أ ن  ک  و إ 

و  
 
ةٍ أ اح  ر  ن  ج  س    م  ي ن ي  ث  ف  د  ح 

 
ا أ د  م  ع  ةٍ ب  یَّ ص  و  سم  قتب  مُسوتُ ل  ُ  ی  لَّ ع  لٍ ل 

تُ ُ  یَّ ص 
جُز  و   .2«ب 

حدث علی نفسـه أفتی به في المتن من أنّه لو أعلی ما  تدلّ  هذه الروایةو
 ،مشـهوروعلیه ال وصیّتهبوصیة لاتصحّ  أوصیثم  هکتوجب هلا ةجراح
ین بـ مشـهورهـو هـذا » :«كالمسـال»عی علیه الإجمـاع، و فـي بل ادّ 
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، وإن لـم 2«جـدهأبـه  دّ عتمبلاخلا  » :«الجواهر»، وفي 1«الأصحاب
  .یوجد دعوی الإجماع الصریح

 وصـیّتها نـم المشـهور وقـال بمکان فقد خالف إبن أدریس حکیف کو
ماضـیة  وصـیّتهنّ أ ته أدلّتنـا:شهد بصحّ تصولنا وأُ لذي یقتضیه وا»وقال: 

مـه بأنّـه حـيّ کعلی ح احتجّ أنّه کف .3«ثابتاً علیهان عقله کصحیحة إ ا 
بعد سـماعها بـالقرآن  الوصیّةذا بالنهي عن تبدیل کلّف و... هکمعاقل 
  .ر الواحدبقران بخ  الییجوز تخصوأنّه لا

 .4«وقول إبن ادریس لابأس به»لامه قال: کبعد نقل « المختلف»وفي 
ان الوقـو  مـا کوجه وجیه وإن إبن ادریس لام کل: »«كمسالال»وفي 

ــالنّ   ــ، 5«الصــحیح أقــوی المشــهور والعمــل ب ــ یإل ــر  ل مــن  كغی
 لماتهم.کلامه في کالتوجیهات ل

لام مـن تبعـه بهــذه کـلامـه وکن الموافقـة مـا کـه لایملّـک كومـا  لـ
 بار ایحادخالأخذ بلامه مبنيّ علی مرامه من عدم الأکالتوجیهات؛ لأنّ 

  قوقد حقّ 
ُ
تـاب ک  عمومـات الیخذ بها وتخصـصول تمامیة الأفي الأ

 بالخبر الواحد المعتبر. هوتقیید إطلاقات

                                                

  .142، ص6مسالك الأفهام: ج. 1

   .234، ص28جواهر الكلام: ج. 2

  .113، ص7السرائر: ج. 7

   .768، ص 6مختلف الشیعة : ج. 4

 .147، ص6الأفهام: جمسالك .  5



الوصیةتاب ك     55
 

 تامّ لابأس به. وصیّتهم به في المتن من عدم صحّة کفما ح
مّا بدعوی إیتعلّق بماله  افیمـ  وصیّتهأي عدم نفو  ـ م کالح نعم یختّ  

« جیزت في ثلثه...اُ :»... رینة قوله الانصرا  أو بالاستظهار من الروایة بق
ن والانصـرا ، بالقـدر المتـیقّ  التمسّـكوهذا أقوی ومعه لانحتاج إلـی 

 مال.الفي غیر  وصیّتهلامانا من نفو   كولذل
ن یموت وعلـی أرجاء بو عمدیّاً ان فعله کم بما إ ا کالح ذا یختّ  کوه
الروایـة  اً إلـی صـدرلّ هـذه التعـابیر والقیـود منضـمّ کو ،ه العصیانوج

م بالفعـل کـعـن تقییـد الح كباییة الشـریفة حـا ×واستشهاد الإمام
 الخطأ.والعمدي ولاالسهو 

بــل  ،لظهــور الصــحیحة ؛وصــیّتهصــحّ   أوصــیثــم  عــوفيوأمّــا إ ا 
ل مقارنـاً لمـا أحـدث بنفسـه تـفـق القل نفسـه واتّ تن قبمواختصاصها 

 ی حال صحّته.صوأو يفلاتشمل من عوف
لایخلو مـن نظـر مـا «: »الجواهر»ل المعافاة؟ ففي قب وصیّته ةأمّا صحّ 

دها لـم تنفـذ دّ جها ولم ییلو نس كولذل ،كنشاء تملیإد دّ جفرض عدم ت
 .1 «علی الأقوی...

هـو »نّ مقتضی صدر الروایـة أخـذ الموضـوع أفمنشأ التردید  وعلی أيّ 
منـه وإن  يلاتشمل المقام؛ لأنّ المفروض أنّه عوف كفلذل« ل نفسهتالقا

 صادرة منه في زمان یحتمل موته. الوصیّةان  ک
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بوصیة بعـد  یوصأان کوإن » :×أي قولهـ ن بمقتضی  یل الروایة کول
ــ « وصـیّته زمـوت لـم تجـیه أو قتل لعلّ  جراحةحدث في نفسه من أما 

فـي لسـان  المـأخو الموت؛ لأنّ الموضـوع  یتبعهوإن لم  وصیّتهلاتنفذ 
ن یتحقّق المـوت فـي الخـارج أالدلیل من أقدم علی قتل نفسه من دون 

عـدم بالماتن والقـول و« الجواهر»ما عن ک ،دیدجولی الاحتیاط بالتفالأ
 .الوصیّةلحو  التنجیز ب

م في المقام هو صحّة ک... الحقبل أن حدث في نيس  أوصیوأمّا لو 
 أوصسیان کإن » :×لشمول إطلا  الروایة للمقام حیث قـال ؛الوصیّة

في  وصیّت ت زجیل اُ ت  من جراحة أو ققبل أن یحدث حدثاً في نيس
ونه بانیاً علی قتـل کمن غیر فر  بین  وصیّته تنجیزفي ة فهي ظاهر «ثلث 

 وعدمه. الوصیّةنفسه حین 
مسن الأ  و الجسدّ الوصسیّة بالوتیسة علسی  یصحّ لکسلّ : 00مسألة

الأطيال ما فقد الآخر، وت بصحّ ما وجوده، کمسا ت یصسحّ ذلسك 
کم الشرعي، فإنّ  بعد فقدهما ل  الوتیة علیهم ما لغیرهما حتّی الحا 

دام حیّاً، ولی  ل  أن یوصي بها لغیره بعد موب ، فیرجا الأمسر بعسد 
موب  إلی الحاکم الآخر، فحال  حال کلّ من الأ  والجدّ ما وجود 

وت وتیة في ذلك للُامّ، خلافاً تبن الجنید؛ حیث جعل لها  ،الآخر
دة، وعلی ما ذکرنسا فلسو أوصسیلأ للأطيسال بعد الأ  إذا کانت رشی

واحد من أرحامهم أو غیرهم بمال وجعل أمره إلیلأ غیر الأ  والجدّ 
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وغیر الحاکم لم یصحّ، بل یکون للأ  و الجدّ ما وجود أحدهما 
لو أوصیلأ لهم علیلأ أن یبقیلأ بید الوصيّ  ،وللحاکم ما فقدهما نعم

  علسیهم مسن غیسر أن ثمّ یملّک  لهم بعد بلوغهم أو علیلأ أن یصسرف
یملّکهم، یمکن أن یقال بصحت  وعدم رجو، أمره إلی الأ  والجدّ 

 [0].1أو الحاکم
علی الأطفال، فعلیه الإجماع  ةیبالولا ب أو الجدّ الأ ةوصیّ أمّا صحّة [ 1]

وعدم الخلا  فیه بین الأصحاب )وهـذا هـو الـذي یعبّـر عنـه  بقسمیه
  .(مبجعل القیّ 

، بـل النصـوص 2«الوفـا  وأمحـلّ الـن  علـی أنّه  :«كالمسال»وفي 
أنّه سئل عن رجل  ×قة محمد بن مسلم  عن أبي عبداللهوعمدتها موثّ 

عمل بالمـال یأنّ  الوصیّة ن له عند أولده وبمال لهم وبإلی رجل  یوصأ
قسد  منّ أباهأتبأس ب  من أجل »فقال:  ؟ون الربح بینه وبینهمکوأن ی

ان کـلّ ما کشموله ل لمقتضی التعلی فننّ  .3«وهو حيّ  كأذن ل  في ذل
م کـلیل یقتضي عدم اختصـاص الحعوعموم الت ،ثابتاً للأب حال حیاته

 ذا عدم الاختصاص بالأب وشموله للجدّ.کبباب المضاربة، و
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إلـی  أوصـیبأن ـ س کدّ وبالعجالأب ما حیاة ال ةوصیّ وأمّا عدم صحّة 
لجـدّ دون الـلأب أو  ةیـلأنّ الولاــ  أب أو جدّ لم یصحّ  للصبيو أجنبيّ 

  .یتهماما ولا الوصیّةالوصي لمعارضة 
 .يّ موقوفة علی عدم وجود الول يّ علی التول الوصیّةصحّة  :وعلی الجملة

م الشرعي؛ لأنّ العمدة فـي کلغیرهما حتی الحا الوصیّةلاتصحّ  كذلکو
 يبن حنظلة الدالّة علـی ثبـوت تـولّ  رم الشرعي  مقبولة عمکولایة الحا

، فالدلیل قاصر عن إثبات ما بعدهل يیة نصب الوللایثب  بها ولایتام والأ
 إلی غیره لما بعد وفاته. الوصیّةولایته علی 

الأب »ي عن إبن جنید أنّه قـال: کوالمح لام في وتیة اتُمّ...کوأمّا ال
  .1«بعده الرشیدة مّ ذا الاُ کلّ أحد وکولی بأمر ولده الأطفال من أالرشید 

لعدم  ؛2«به عتدّ بلاخلا  م» :«الجواهر»بل في فه خلانّ المشهور کول
 .3« ّ شا هو«: »كالمسال»وفي  ،الدلیل علی ولایتها

د الأب والجدّ لم یصـحّ یمر الولایة للصبي بأر من أنّ کفاتّضح بعد ما  
شخ  من الأرحام أو غیـرهم ب أوصیال أمر الصبيّ إلی غیرهما لو کإی

علـی  ةیـغیرهمـا؛ لأنّ الولال ةالوصـیّ له بمعنی عدم صحّة جعـل تـولّي 
 أموالهم خاصّة بهما فلایتمّ ولایصحّ جعلها للغیر.
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  [0]الوصي...بید لهم علی أن یبقی  أوصینعم لو 
یـتهم کال مـن عـدم ملکففي تسلّط الأب حینئذ إشـ«: »الجواهر»ففي 

مسـلّط علیـه  ونه حقّاً لهم والـوليّ کومن  ،هم علیهفلاتسلّط لولیّ  ،للمال
 .1«الأوّل الأقوی ولعلّ   بین الأوّل والثاني قد یفرّ و ،المالک
ون تح  کلیس حقّ له حتی ی كذلکنّ الظاهر أنّه لیس بمال للطفل وکل

بصـر  المـال  همر وصـیّ أه، إلّا أنّه کللموصي وبا  علی ملیته مال ولا
ال ولامـانا منـه کوهذا مما لاإشـ ،هم بعد البلوغکملیتعلی الأطفال أو 

 ب والجدّ.حتّی ما وجود الأ
وجـب حقّـاً تأو بالصـر  علیـه ولا كبالتملیـ الوصـیّةمّا إ الوصیّةوهذه 

 سقط بالإسقاط.تولا
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 فصل في الموصی ب 
 

بصحّ الوصیّة بکلّ ما یکون فی  غرض عقلائي محلّل مسن عسین أو 
منيعة، أو حقّ قابل للنقل. وت فرق في العین بین أن بکون موجودة 

یة أو الدابّة أو الشجرة، وبصحّ فتصحّ بما  ،فعلًا أو قوّة بحمل  الجار
بالعبد الآبق منيرداً ولسو لسم یصسحّ بیعس  إتّ بالضسمیمة. وت بصسحّ 

وت بآتت اللهسو، وت  ،کالخمر و الخنزیر و نحوهما ،بالمحرّمات
بما ت نيا فی ، وت غرض عقلائي، کالحشرات وکلب الهراش، وأمّا 

الحائط والماشیة والزر، وإن  کلب الصید فلا مانا من ، وکذا کلب
إذ یکيسي وجسود اليائسدة  ؛قلنا بعدم مملوکیّة ما عدا کلب الصسید

فیها. وت بصحّ بما ت یقبسل النقسل مسن الحقسوق، کحسقّ القسذف 
ونحوه. وبصحّ بالخمر المتّخذ للتخلیل. وت فرق في عسدم صسحّة 
 الوصیّة بالخمر و الخنزیر بین کون الموصي و الموصی ل  مسلمین

ین أو مختليین، لأنّ الکيّار أیضاً مکلّيون باليرو، نعم هم  ،أو کافر
یقرّون علی مسذهبهم وإن لسم یکسن عملهسم صسحیحاً. وت بصسحّ 

لسو  ،الوصیّة بمال الغیر و لو أجاز ذلك الغیر إذا أوصی لنيس . نعم
 [0].1 احتمل صحّت  إذا أجاز أوصی فضوتً عن الغیر

                                                

  .326، ص2العروة الوثقی: ج. 1



الوصیةتاب ك     55
 

لمیّ  من الأعیان والمنافا والحقو  القابلـة ه اکبما تر الوصیّةصحّة [ 1]
سب  ﴿اییـة الشـریفة: ک الوصـیّةللنقل مما یستفاد من إطلاقات أدلّة  کُت 

ةُ  یَّ ص  و  رًا ال  ی  ك  خ  ر  ن ب  تُ إ  و  م  کُمُ ال  د  ح 
 
ر  أ ض  ا ح  ذ  کُم  إ  ی  ل   .1﴾ع 

ق علـی المنفعـة والحـقّ بینط كذلکعلی العین  ینطبقما کفهذا التعبیر 
بمـا متعلّقة  الوصیّةما أنّ بها الموصي لما بعد وفاته، ففلخوی هاکتریالتي 

ان کـفیـه مـا  فیـدخل ،الوصـیّةه حـین کوجود ما تر یعتبره المیّ  لاکتر
الحمل في الدابّة والجاریة أو الثمار للأشجار إلّا أن یقیّد کموجوداً بالقوّة 

فـي ضـمنها،  دّدجـالمت كه لم یدخل الملیفعل فعلًا،بالموجود  الوصیّة
لشمول الإطلاقات لـه وعـدم الـدلیل علـی  ؛ایبق منفرداً  بالعبدوتصحّ 

التقیید واختصاص دلیل اعتبـار الضـمیمة بخصـوص البیـا ولایشـمل 
 المقام.

ونها کعدم ل ؛... فالوجه واضحبالمحرّمات و الوصیّةوأمّا عدم صحّة 
 ةلّلـلـو فـرض لهـا منـافا مح ،ه نعـمللموصي ولامتعلّقة لحقّـ ةکمملو

ختصاصـها لا الوصیّةصحّة ببلحاظ هذه المنافا فلایبعد القول  أوصیو
 بالموصي.

، فلعـدم مـا یسـتوجب بما تنيا فی  وتغرض عقلائسي الوصیّةوأمّا 
من الصید  الأربعةلاب کالک ةبما فیه الفائد فتصحّ  ،ختصاصوالا كالمل

ود وجـ الوصـیّةون المنـاط فـي صـحّة کـوالماشیة والزرع بعد  طوالحائ
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اً أم کـان مملوکسواء  ،ه الموصيکبه ویتر یرض العقلائي في الموصغال
 ویختّ  به. كغیر مملو

ون الموصسي کبالخمر الخنزیر بین  الوصیّةوتفرق في عدم صحّة 
ین أو مختليسینکوالموصی ل  مسلمین أو  أیضساً ار يّسکلأنّ ال ؛افر

 [0]. ...لّيون باليرو،کم
أي ـ م واضـح کار بـالفروع، فـالحفّـکلالیـف کبتفبناءً علی القول [ 1]

یتهما وإن أقرّهم الشرع کلعدم ملـ لمثل الخمر والخنزیر  الوصیّةلاتصحّ 
 البیا والمیراث.کعلی ما هم علیه 

م أیضاً عدم الصـحّة؛ کلیفهم بالفروع فالحکوأمّا بناءً علی القول بعدم ت
فار حیث کلا إنّ  :بتوضیح ،بمعنی نفو ها غیرمأموربها الوصیّةلأنّ صحّة 
 هم.اوصای بتنفیذلّفون بالفروع فلاإلزام علیهم من الشارع کإنّهم غیر م

علی بیان عدم الفر  ـ ر اتّضح الإیراد علی ما في بعا التعالیق کفبما  
بقوله: ولعلّ نظـره إلـی أنّ ـ ار بالفروع فّ کلیف الکم وإن قلنا بتکفي الح

ام کـالتـي هـي مـن الأحیـة کالبطلان من آثار عدم المالیـة وعـدم المل
  .الوضعیة

ن کـفلـو لـم ی ،امـبأنّ عدم المالیة إنّما نشأ من حرمة منافعه :لکشأثمّ 
 بها. الوصیّةانتا من الأموال عندهم وتصحّ کلّفین بالفروع کار مفّ کال
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بـل  ،م علی عدم المالیةکإنّ القائل لم یجعل مبنی الح :ن یرد علیهکول
دم تمامیة الإلزام مـن الشـارع علـیهم؛ مبنيّ علی ع الوصیّةعدم تمامیة 
 هذا. الوصیّةن بالفروع ومنها تنفیذ یلّفکلأنّهم غیر م

  [0]. مال الغیر...ب الوصیّةوتبصحّ 
ــحّ [ 1] ــازة مص ــح؛ لأنّ الإج ــه واض ــام  ةحوالوج ــد إ ا ق ــزللعق  المجی

معلّقـة علـی  أنّهاما بف فیما نحن فیه بالمباشرة، وأمّا كبالتصرّ  بعد  ل
  .علی موت غیره مما لادلیل علیه فتعلیقها كس المالموت نف

 علی موت غیره. كعلّق التملییأن  كوبعبارة واضحة: لیس للمال
  [2]. عن الغیر... فضوتً  أوصینعم لو 

، ولعـلّ ةلـه حقیقـ وصـیّتهون کتف ةإلیه بعد الإجاز الوصیّةنتساب لا[ 2]
نّـه لاوجـه کول من باب عدم جریان الفضـولیة فـي الإیقاعـات، التردید
قیـام الإجمـاع ل ؛عدم جریانها في الإیقاعات غیر الطلا  والعتقبللقول 

فلامـانا مـن  ،شمل غیرهمایوهو دلیل لبّي لا ،علی عدم جریانها فیهما
 .الوصیّةبراء والقول بجریانها مثل الإ
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یشترط في نيوذ الوصیّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منس  : 0مسألة 
ی د بطلت في الزائد إتّ ما إجازة الورثسة بسلا إشسکال. فلو کانت بأز

وما عن عليّ بن بابوی  من نيوذها مطلقاً علی بقدیر ثبسوت النسسبة 
شاذّ. وت فرق بین أن یکون بحصّة مشاعة من الترکة أو بعین معیّنة. 
ولو کانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نيذت في حصّسة 

ف ض، کما في سائر العقود. فلسو خلّسالمجیز فقط، وت یضرّ التبعی
بسن دون البنست کسان فأجساز الإ  ،ابناً وبنتاً وأوصسی بنصسف برکتس 

ثنان وثلسث إللموصی ل  ثلاثة إتّ ثلث من ستّة، ولو انعک  کان ل  
 [0].1من ستّة

ل یـبـل ق ،لنصـوص المتضـافرةلبمقـدار الثلـث ف الوصـیّةأمّا نفو  [ 1]
 بتواترها.

نسناده عن إبن أبي عمر عن رجل عن محمّـد بـن لیني بکروایة ال :منها
في رجلٍ أوصی بِأکثر من الثلـث و أعتـق  :قال ×مسلم عن أبي جعفر

لُسث  و  » :فقال ،في مرضه یهکممال سی الثُّ ل   إ 
لُسث  رُدَّ ن  الثُّ ر  م  ث  ک 

 
ان  أ ن  ک  إ 

قُ  ت  ع 
از  ال   .3«جمیل« »رجل»بدل  «التهذیب»، وفي 2«ج 

                                                

  .326، ص2العروة الوثقی: ج. 1

   .4، ح63، کتاب الوصایا: ب433، ص11وسائل الشیعة: ج. 2

  .851، ص1تهذیب الأحكام: ج. 7
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ان لمحمد بن الحسن بـن أبـي کأنّه قال: معرو  روایة عباس بن  :منها
، فحضـره المـوت میمـونن به بأس، عار  یقال لـه: کخالد غلام لم ی

ته أن اجعله کوتربجمیا میراثه الی أبي العباس الفضل بن معرو   أوصی
خـوة قـد إأهـلًا حـاملًا و كوتـر ×دراهم وأبعث الی أبي جعفر الثاني

قـال: ففعلـ  مـا أوصـی بـه وجمعـ  مجوسیة  مّاً دخلوا في الإسلام وأُ 
 ×وأوصل  الیه ـ قال: الی أنالدراهم ودفع  الی محمد بن الحسن ـ 

ها علـی یردّ  هالباقي إلی وصیّ  ن یعزل منها الثلث فدفعها إلیه ویردّ أفأمره 
 ورثته.
اف  ﴿مرفوعة یونس بن عبدالرحمن في قول الله عزّوجل:  منها: ن  خ  م  ف 

و  
 
يًا أ ن  ن  مُوصٍ ج  ی    م  ل  م  ع  ث   إ 

لا  هُم  ف  ن  ی  ح  ب  ل  ص 
 
أ مًا ف  ث  یعنسي: »قـال:  1﴾إ 

ثیرة من الروایات کوعدّة  2«إذا زاد علی الثلث الوصیّةإذا اعتدی في 
 .11ورة في بابکالمذ
ور مما تسالم علیه الأصحاب ولاخلا  فیه بینهم إلّا إبن کم المذکفالح

 بابویه.
  :واستدلّ لقوله بروایات

 بـن نحسـي علي بن اللیة محمد بن عبدوس وإسناد الشیخ أروا :منها
تب ک، ف×لأبي محمد كته متاع وغیر  لکرجل بتر أوصی :ال( قالفضّ 

                                                

 .182(: 2. البقرة ) 1

   .2، ح11، کتاب الوصایا: ب235، ص11وسائل الشیعة: ج. 2
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 كفرأی ،اُخ  له يتنبإف وخلّ  كف لبجمیا ماخلّ  يّ إل أوصیإلیه: رجل 
وبعثـ  بـه   فبع «يّ ث ب  إلعف واببا ما خلّ » يّ:تب إلک؟ فكفي  ل

 .1«قد وصل» :يّ تب إلک، فإلیه
الرجسل أحسقّ »قـال:  ×ن أبي عبداللـهعروایة عمّار بن موسی  منها:

 .2«لّ  فهو جائزکب   أوصیإذا  ،بمال  مادام فی  الروح
بـن زرارة  لـهمـات محمـد بـن عبدال :موثّقة علي بن الحسن قـال :منها

في جمیـا  أوصیان کو  اً ف داروخلّ  أحمد بن الحسنإلی أخي  أوصیو
اعترض فیهـا فـ ،فباعها ×منها إلی أبي الحسنحمل ثیع  وتبان أته کتر

 .دنانیرمره بثلاثه أصلحنا فأ ،له ابن اُخ  له وابن عمّ 
بـن نـوح  أیـوبحمد بن الحسن ودفا الشيء بحضرتي إلی أتب إلیه کو
صـلحنا أمـره أله وإبن اُخته عرض و ف وإبن عمّ نّه جمیا ما خلّ أخبره أف

لـی المیّـ  وقـرأت م عوتـرحّ  ك لـقـد وصـل  :تـبکف دنـانیر، ةبثلاث
 .3الجواب

لام؛ لأنّ کـونها أجنبیة عـن محـلّ الکب :ستدلال بالأخیرةل في الاکوأُش
ون کتفلا دنانیر، ةالمفروض فیها إجازة الوارث بعد المصالحة علی ثلاث

 حدّ النفو  هو الثلث. معارضة لما دلّ علی أنّ 

                                                

   .16، ح11، کتاب الوصایا: ب283، ص11وسائل الشیعة: ج. 1

 .11، ح11، کتاب الوصایا: ب282، ص11وسائل الشیعة: ج. 2

 .13، ح11، کتاب الوصایا: ب281، ص11وسائل الشیعة: ج. 7
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 وأمّا 
ُ
لثانیـة وا ،عبـدوسسند في الأوّل بمحمـد بـن الضعف بف ولیان:الأ

ر عنهـا ما عبّ کـ وما التنزّل والقول بأنّ روایة عمار موثّقة  شداد،بعمر بن 
ون هـذا المضـمون کـن القول باستقرار المعارضة بعـد کلایم ـ البعا

ونفو ها في  الوصیّةم هو صحّة کفالح ،مهجور ولم یعمل به الأصحاب
 الثلث هذا.

 [0]...ین معیّنةة أو بعکبحصّة مشاعة من التر ون کوتفرق بین أن ی
ویقتضیه إطلا  النصوص الدالّة علی قول  ،تّفا  علی عدم الفر للا[ 1]

فـي  الوصـیّةان  کلو  المجیزال أیضاً في نفو  حصّة کالمشهور، ولاإش
بعـده عـن ل تهلحصّ  ایخرمن دون توقّف علی إجازة  ،الزائد علی الثلث

 وفقد المانا. يالفهم العرفي وتمامیة المقتض
ت یشترط في نيوذها قصد الموصي کونها مسن الثلسث  :2مسألة

الّذي جعل  الشار، ل . فلو أوصی بعین غیر ملتيت إلی ثلث  وکسان 
 بقدره أو أقلّ صحّت. ولو قصد کونها من الأصل أو من ثلثي الورثة

 إجسازة عدم ما بطلت تحقاً  أو بالثلث وصیّت  ما سلیماً  ثلث  وبقاء
 الوصسیّة لأنّ  ؛أصسلًا  بالثلسث یوص لم نّ أ ابّيق إن وکذا بل. الورثة

. الثلسث علسی زائدة حینئذٍ  بکن لم إن و للشر، مخالف الميروعة
مسن الأصسل إتّ مسا  یخسر  لأنّ  ؛نيذت واجب في کانت لو ،نعم

یح  بإخراج  من الثلث  [0].1بصر
                                                

 .323، ص2العروة الوثقی: ج. 1
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ونها من الثلث بعد عـدم کصد الموصي قما عدم  الوصیّةأمّا صحّة [ 1]
وإنّمـا  ،م علیه قهـراً کق الموضوع وترتّب الحتحقّ فللثلث زیادتها علی ا

فـات فـي نفو هـا حسـبما یقتضـیه لتالعبرة بالواقا ولادخل للقصد والا
ونهـا تمـام المـال ثـمّ ک معتقـداً بمالـه  أوصیلو  كإطلا  الأدلّة، ولذل

 أوصـیلـو ذا کـ، والوصـیّةونها بمقدار الثلث أو الأقلّ نفذت کشف کان
 لّا في الثلث.إثر لم تنفذ کشف أنّها أکلث ثمّ انونها بمقدار الثک

  [1]ونها من الأصل...کولو قصد 
، ةبالأصل ومن ثلثـي الورثـة باطلـ الوصیّةسابقاً بالثلث ف أوصیأمّا [ 1]

ن القـول کـال؛ لأنّـه یمکفالقول بالبطلان محلّ إش الوصیّةوأمّا ما عدم 
 ونفس القصد من الأصل مما لاأثر له. ،بأدائها من الثلث

 ،طلان مـا عـدم إجـازة الورثـةبم بـالکـها الذین للورثة یحینعم في ثلث
واضح بعد ـ تّفق أنّه لم یوص بالثلث أصلًا... ابأنّ ـ ال فیما أفاده کفالإش

نّه في مقام التشریا فیبطل من هذه إ :إلّا أن قلنا ،اه بأنّه لاأثر للقصدنّ مابیّ 
اة والحـجّ، کـالـدیون والخمـس والزکا في الواجبات المالیة الجهة، وأمّ 

 بها من الأصل. الوصیّةخرج من أصل المال فلابأس بتفننّها 
ید أو بتمام برکت  و لسم یعلسم کونهسا فسي : 3مسألة  إذا أوصی بالأز

واجب حتّی بنيذ أوت حتّی یتوقّف الزائد علی إجازة الورثسة، فهسل 
عدم کونها بالواجب، أو عدم  إتّ إذا ثبت الأصل النيوذ إتّ إذا ثبت 

کونها بالواجب؟ وجهان: ربما یقال بالأوّل، ویحمل علی  ما دلّ من 
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أنّ  أحقّ بمال  »، و«إذا أوصی بمال  کلّ  فهو جائز»الأخبار علی أنّ  
لأنّ مقتضسی مسا دلّ علسی  ؛لکنّ الأظهر الثاني«. ما دام فی  الروح

ید  ذلك والخار  من  کونها بالواجب ن معدم صحّتها إذا کانت أز
إذا أقرّ بکون ما أوصی ب  من الواجسب علیس   ،وهو غیر معلوم. نعم

 
ُ
عطوا مقدار کذا خمساً أو زکاة یخر  من الأصل. بل وکذا إذا قال أ

أو نذراً أو نحو ذلك وشكّ في أنّها واجبة علی  أو من با  اتحتیاط 
لأنّ الظاهر من الخمس   ؛ي فإنّها أیضاً بخر  من الأصلالمستحبّ 

 [0].1والزکاة الواجب منهما. والظاهر من کلام  اشتغال ذمّت  بهما
لام إبن کل ما قیل توجیهاً بنفو  من الأصل( فالأمّا القول الأوّل )وهو [ 1]

 ال فیه.کبابویه وقد مرّ الإش
النصـوص المتقدّمـة الموقوفـة علـی إجـازة  فلظهـورالقول الثاني:  اوأمّ 

ور لایجوز الإخراج مـن الأصـل لامـن کالمذ كمورد الش الوارث، ففي
 لأنّه خلا  النّ . ؛الوصیّةونها متعلّقاً بالواجبات ولامن حیث کحیث 

لنفو   ؛صلبه من الواجب فیخرج من الأ وصیأ ون ماکب أقرّ وأمّا فیما إ ا 
لعـدم  ؛ون من الإقـرار علـی الـوارثکإقراره علی نفسه حال حیاته ولای

 علی أمواله حال الحیاة.« كاترم»صد  عنوان 
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 إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشکال في نيوذهسا: 4مسألة
وت یجوز ل  الرجو، في إجازب ، وأمّا إذا أجاز في حیاة الموصي فيي 

للأخبسار  ؛أقواهما الأوّل کما هسو المشسهور ،نيوذها وعدم  قوتن
جا إجازب  إلی إسسقاط المؤیّدة باحتمال کون  ذا حقّ في الثلثین فیر 

حقّ ، کما ت یبعد استيادب  من الأخبار الدالّة علی أن لی  للمیّت 
من مال  إتّ الثلث. هذا، والإجازة من الوارث بنيیذ لعمل الموصي 
ولیست ابتداء عطیّة من الوارث، فلا ینتقل الزائد إلی الموصسی لس  

نتقسل إلسی أوّتً ثسمّ ی يمن الوارث بأن ینتقسل إلیس  بمسوت الموصس
بل ینتقل إلی  مسن الموصسي مسن  ،الموصی ل ، بل وت بتقدیر ملک 

 [0.]1الأوّل
؛ ون للمـالکهم مالنّ ما أب امن أهله ةصادر اأمّا نفو  إجازتهم: فلأنّه[ 1]

 .شاؤوایفما کلإنتقاله إلیهم بالإرث ولهم التصرّ  فیه 
ل المسألة من تن علی ما أفاده في  یبفهو م ،وأمّا عدم جواز الرجوع منهم

مـن  ةلعمل الموصي ولیس  إبتـداء عطیـ تنفیذالإجازة من الوارث »أنّ 
 «.الوارث...

 ن لازمة.کتالرجوع ما لم  فلهمعلی أنّها هدیة منهم  یفیعلم منه أنّه لو بن
 ةلعمل الموصي و أنّها عطی تنفیذلام في أنّ الإجازة کلنا تقدیم ال غيفینب

حب الحدائق إلی أنّها هدیة وعطیة الوارث؟  هب جماعة منهم صا نم
                                                

 .328، ص 2العروة الوثقی: ج. 1
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في الزائـد عـن الثلـث  الوصیّةقتضي بطلان ت؛ لأنّ القاعدة 1من الوارث
علـی حـدّ سـائر  لهـم كفالزائد منتقل إلـی الورثـة وملـ ،وعدم نفو ها

م بنفو  کأموالهم إلّا أنّه في فرض الإجازة للزائد حال حیاة الموصي یح
 م ومنصور بن حازم.محمد بن مسل تيبمقتضی صحیح الوصیّة
فـي  ×المشایخ الثلاثة عـن أبـي عبداللـهولی منهما التي روایة أمّا الاُ 
وا ضـمات الرجل نق مّافل ك ل واوورثته شهود فأجاز ةوصیّ ب أوصیرجل 

 الوصیّةو  كلی  لهم ذل»قروا به؟ فقال: أ، هل لهم أن یردوا ما وصیّتهال
 .2«قروا بها في حیاب أجائزة علیهم إذا 

ثر من کأ ةوصیّ ب یأوصـ عن رجل  ×ل  أباعبداللهأس :، قالالثانیةوأمّا 
 .3«جائز»له قال:  كالثلث وورثته شهود فأجازوا  ل

نّهمـا کمن دون احتیاج إلی الإجازة، ل الوصیّةفي نفو   صریحتانفأنّهما 
 كة ینتقل الزائد علی ملابحال الحیاة، فبالنسبة إلی ما بعد الحی خاصّتان

ویتحقّـق الانتقـال  ،له محتاج إلی الإجازة یقال إلی الموصنتالورثة والا
 الوارث. كإلیه من مل

ن دلیل یقتضي رفا الید عن القاعدة کیتمّ فیما إ ا لم ی كقد یقال: بأنّ  ل
علیه  مسكالتّ ن ک، فننّه یمةبالقاعد كسمنّه موجود فلامجال للتّ إوحیث 
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یّ بالأ ونهم کحال حیاته ما زتهم ت بنجاذإ ا نف الوصیّةفننّ  ،ة القطعیةولو
ین لـه کبعد أن أصبحوا مالجازتهم نلیّة فنفو ها بکن عن المال بالیأجنبی

لقولـه بروایـة أحمـد بـن  سـتبناسالا كولی، ثمّ أضا  إلی  لـأبطریق 
: إنّ ×  إلی أبي الحسناتب أحمد بن إسحکقال:  ،محمد الصحیحة

صـ  وأ و ،افـي مواضـ أشقاصـاً ة عیضـ  کوتر  یفّ   مقاتل تونب ةدرّ 
جبنـا أائها وأوصـیونحـن  ،ثر من الثلثکما یبلغ أبشقاصها أفي لسیّدنا 

 أمضـیناهاعلی وجههـا  الوصیّةمرنا بنمضاء أإلی سیّدنا، فنن  ك ل ءنهاإ
قال:  ،مره في جمیا ما یأمر به إن شاء اللهأإلی  انتهینا كمرنا بغیر  لأوإن 

م تلثلث وإن بيضّ تها إتّ الکفي بر لها لی  یجب »بخطّه:  ×تبکف
  .1«إن شاء الل  مکل اً جائز ان کالورثة  نتمکو 

 .لاإهداء المال إلیه الوصیّةل هو إمضاء ضّ نّ الظاهر منها أنّ التفأ :بدعوی
ل لـه لامعنی محصّ  كفننّ تقییده بذل «نتم الورثةکو »: ×ده قولهکویؤ

ان قـد کـسواء أ ،المال جائزة ةوإلّا فهب ،لهم الوصیّةون حقّ إجازة کغیر 
 استحصله من طریق الإرث أم من غیره... .

بتمـام  الوصیّةالمتقدّمة الدالّة علی نفو   2ذا روایة علي بن الحسنکوه
 المال إ ا أمضاها الوارث بعد الموت.

                                                

 .1، ح11، کتاب الوصیّة: ب235، ص11وسائل الشیعة: ج. 1
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بـالنّ   ةما أفاده بالنسبة إلی حال حیاة الموصي تامّ وخارج عن القاعد
 ةور بقاعـدکدلیل المذبال التمسّكالصریح الصحیح الوارد في المقام، و

یّ الأ فـي بـاب  ةبحسب الأدلّـة الـوارد ةکال؛ لأنّ الترکة في غایة الإشولو
ن کـالمیّـ  مـا لـم ی كالورثة ولایبقی علی مل كإلی مل ةالإرث منتقل

یّ بالأ كنافذة، ولا مجال للتمسّ  ةوصیّ دین أو  كهنا ون الـدلیل کة بعد ولو
نّ أودعـوی  دمحمـ صحیحة أحمد بـنب والاستیناسنّ  في موضوعه، 

ل ضّ حیث إنّ التف ؛مما لاوجه له ،الوصیّةل هو إمضاء ضّ الظاهر من التف
بدفا  التفضّلمن الأموال أصد  من  كه المالکانطباقه علی دفا ما یمل

  .مال الغیر، فلا یتمّ القول بعدم جواز الرجوع في الإجازة
؛ لأنّ الوصـیّة إلی الورثة خلا  مقتضـی نفـو الانتقال إلّا أن یقال: بأنّ 

نتقـال إلـی الورثـة فـرع عـدم له، والا یالانتقال إلی الموص الوصیّةمفاد 
 ﴾ ...ةوصـیّ ... مـن بعـد ﴿؛ لأنّ المیراث بمقتضی اییة: الوصیّةصحّة 

وصحّ  ولو بالإجازة یصحّ القـول بعـدم  الوصیّةفن ا تمّ   ،الوصیّةبعد 
بالنسبة  كعد القول بأنّ  لنّ لایبکبه إلی الورثة، ول یانتقال المال الموص

 ،بالزائد فلیس  مقدّمة علی المیراث الوصیّةأمّا  ،إلی الثلث الوصیّةإلی 
 الوصـیّةإلی الإجازة، وإطلا  ما دلّ علـی تقـدّم  ةان  محتاجک كولذل

 ن من أنّه لیسفما تضمّ  ،ونها من الثلثکما ورد في بعلی المیراث مقیّد 
بهمـا  الوصـیّةف ،علی أن الثلثین للورثـة من ماله إلّا الثلث یدلّ  للمالك

 وصیة بمال الوارث.
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من الورثة في الزائـد ل في جواز إمضاء المفلس کهذا مضافاً إلی أنّه اُش
 كلّه لایبعد القول بـأنّ المـال یبقـی علـی ملـک ك ل ا، وم1علی الثلث

نفذها أفن ا  ،أو یردها وصیّتهحتی ینفذ الوارث  الوصیّةالمیّ  عند صدور 
له، فعلی القول بعـدم  يلمال ینتقل من الموصي )المیّ ( إلی الموصفا

ونفذت  الوصیّةعلی الإمضاء والرد صحّ   معلّقةبل أنّها  الوصیّةبطلان 
صحیحة أحمد بن کالباب  أخباروهذا مایستفاد من بعا  .بعد الإمضاء

لّه ک ك ل اوم الوصیّة  ویستشهد بها علی أنّ القبول موجب لنفو  اإسح
 حتیاط.الا كیترلا

عـدّة مـنهم  هـب  ،لام في إجازة الوارث حال حیـاة الموصـيکوأمّا ال
إلّا أنّ  ،إلی عدم اعتباره؛ لأنّه أجنبي عـن المـال 3دریسإوإبن  2المفید

 زادرها( تدلّ علی نفو هـا فیمـا کبار الواردة في المقام )المتقدّمة  خالأ
فـي الثلثـین سـاقط؛ لأنّ ونـه  ا حـقّ کعن الثلث، وأمّا التأیید باحتمال 

 ولاحـقّ  ،الوصـیّةإنّما هي بحال الموت لاحـال  الثلثینالعمدة بالثلث و
 لهم في مال الغیر جزماً.
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ذکر بعضهم: أنّ  لسو أوصسی بنصسف مالس  مسثلًا، فأجساز : 5مسألة 
علسیهم بمسا ظنّسوه وعلسیهم  یالورثة، ثمّ قالوا ظننّا أنّ  قلیسل، قضس

ا: ظننّا أنّ  ألف درهم، فبسان أنّس  ألسف الحلف علی الزائد، فلو قالو 
درهم وأحليوا علی  أةعلیهم بصحّة الإجازة في خمسم یدینار، قض

نيي ظنّ الزائد، فللموصی ل  نصف ألف درهم مسن الترکسة وثلسث 
البقیّة، وذلك لأصالة عدم بعلّق الإجازة بالزائد وأصالة عدم علمهم 

أو عبد فأجازوا، ثسمّ  ارف ما إذا أوصی بعین معیّنة کدبالزائد، بخلا
ید بکثیر،  ید من الثلث بقلیل، فبان أنّ  أز ادّعوا أنّهم ظنّوا أنّ ذلك أز
فإنّ  ت یسما منهم ذلك، لأن إجازبهم بعلّقت بمعلوم وهو الدار أو 
العبد. ومنهم من سوّی بین المسسألتین فسي القبسول. ومسنهم مسن 

ذاً بظساهر سوّی بینهما في عدم القبسول، وهسذا هسو الأقسوی، أخس
ء ثسمّ کلامهم في الإجازة، کما في سائر المقامات؛ کما إذا أقرّ بشي

ادّعی أنّ  ظنّ کذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمّ ادّعی أنّ  ظنّ 
العلسم  کذا، فإنّ  ت یسما من . بل الأقوی عدم السسما، حتّسی مسا

دار بصدقهم في دعواهم، إتّ إذا علم کون إجازبهم مقیّدة بکون  بمق
فیمسا ظنّسوه  کذا، فیرجا إلی عدم الإجازة، ومعس  یشسکل السسما،

 [0].1أیضاً 
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 «االشـرائ»( فـي &المحقّق )عنه المسألة هو  المنقولالبعا هذا [ 1]
أنّه  ظنناماله مثلًا فأجازها الورثة ثمّ قالوا  فبنص أوصیولو »حیث قال: 

وأمّـا لـو  .رددوفیـه التـ ،واحلفوا علی الزائـد ظنّوهعلیهم بما  یقلیل قض
بقـدر  كأنّ  لـ ظنّـوعـوا أنّهـم ثمّ ادّ  ،الوصیّةفأجازوا أو دار بعبد  أوصی

إلی دعواهم؛ لأنّ الإجازة هنـا تضـمّن   یلتف لم  سیریبالثلث أو أزید 
 2 .صریحاً د فیه خلافاً جلاأ :«الجواهر»وفي  1«معلوماً 

وبـین  ةن معیّنبعی الوصیّةان  کإ ا  بینمابدواً  &وقد فصّل السیّد الماتن
ون کمن دون أن یالوصیّةم في الأوّل بنفو  کوح السهامهم من سب الوصیّة

 كبـه إلـی ملـ یبعد الإجازة وینتقـل الموصـ الوصیّة اللورثة حقّ نق
ولایوجب بطلان  ،مؤثّر غیرذا کأنّه  انّ ظنه، واعتقاد الورثة بأنّه ل یالموص

ة اللازمـة بـفي باب اله ماکون من قبیل تخلّف الداعي کالإجازة؛ لأنّه ی
شـف کدرهم ثمّ ان یسوی ألفمثلًا شیئاً باعتقاد أنّه  لأخیهه لو وهب فلأنّ 

أنّه الف دینار لایجوز له الرجوع؛ لأنّه من قبیل تخلّف الداعي ولاالقیـد 
 لموضوع الإنشاء وهو غیر مقتا للبطلان.

علیهم  یقض ةة في المالیّ کبالسهام علی نحو الشر الوصیّة تعلّق وأمّا إ ا 
درهم؛ لأنّهم بعـد اعتقـادهم  بخمسمأةمثلًا  بعینبصحّة الدعوی منهم 

فالإجازة صادرة منهم  ،بالنصف منه الوصیّة واة ألف درهم فأجازکبأنّ التر
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 ،وهزعلـم أنّهـم لـم یجیـیشف أنّـه ألـف دینـار کبالنسبة إلیه وبعد أن ان
م علیهم کفیح ،كوما الش ،صد  الدعویبهذا إ ا علم  ،ون نافذةتکفلا

 ،بما هو معمول في باب القضاء لإثبات الدعوی مـن البیّنـة أو الحلـف
 ،ما فرضـه فلابـدّ مـن الرجـوع إلـی الحلـفکفي المقام  ةوحیث لابیّن

صالة عـدم وقـوع الإجـازة علـی أأي  ،قوله مطابق للأصل مضافاً إلی أنّ 
 ون به هذا.الزائد عما یقرّ 

ة وثلـث کـنصـف ألـف درهـم مـن التر له یمن أنّه للموص هوأمّا ما أفاد
فـي ثلـث  الوصـیّةلنفـو   :2«الجـواهر»و  1«كالمسال»ففي  ،البقیة... 

 ومنه ثلث الباقي. ةکالتر
ألف درهـم بالإجـازة؛  سدسو الوصیّةألف دینار ب بثلثوالأصحّ التعبیر 

نّ أوا فقـد ظنّـ بنصـفها الوصـیّةألف درهم فأجازوا  ةکوا أنّ الترلأنّهم ظنّ 
 فیصحّ الإجازة فیه. ،ف درهملالأ المجاز سدسالزائد 

نّ وجه قبول قول الورثة هو الاسـتناد إلـی عـدم أ :همناما قدّ کوالمتحصّل 
 كعلی صدقه إلّا من قبلهم ولذل لاعالاطّ ن کمما لایم فیماالعلم بالزائد 

 للأصل هذا. ةمضافاً إلی أنّ دعواهم مطابق ،حلفواأ
م بسـماع کـر  فـي المـوردین والحالفـبـیّن بعـد أنّ  &الماتنوالسید 

صالة أمعلّلًا ب ؛متعلّقة بسهم من المجموع الوصیّةان  کالدعوی فیما إ ا 
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وأصالة عدم علمهـم بالزائـد، وعـدم سـماع  ،عدم تعلّق الإجازة بالزائد
معلّـلًا بتعلّــق الإجــازة  ؛بعـین معیّنــة الوصــیّةانـ  کدعـواهم فیمــا إ ا 

ین المسألتین في القبـول ومـنهم مـن ی بومنهم من سوّ »بالمعلوم، قال: 
 .«... وهذا هو الأقوی ،في عدم القبول بینهمای سوّ 

 2«الدروس»ي عن کوح 1«كالمسال»أمّا القائل بالتسویة في القبول فهو 
 :«القواعـد»وعـن  ،3أنّـه جعلـه وجهـاً  :«التحریـر»وعـن  ،المیل إلیـه

دار أو العشرة في و هو الـ ؛ لأنّ الإجازة وإن وقع  علی معلوم 4احتمالاً 
 تسـامحوا فیـه مجهـولاً یونه بمقدار الثلث أو ما قاربه مما کنّ کمثالنا ـ ل

ة والأصل عدمه )ونقل الفتوی به عـن کولایعر  إلّا بمعرفة مجموع التر
 . 5 د الإصفهاني(السیّ 
اه وقـوّ  6«الجـواهر»لیهما فهو ما یظهر عـن کالقول بعدم القبول في  اوأمّ 

لامهـم فـي الإجـازة، کظاهر بلامه للأخذ کلّل في وع ،&السید الماتن
لأنّها دعوی علی خلا   ؛ذاکا م ولایعبأ بدعواهم أنّا ظننّ کوإطلاقها مح

تقییــد الإجــازة وفــي » :«الجــواهر»قــال فــي  كولعلّــه لــذل ،الإطــلا 
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مخالف للضـوابط الشـرعیة ـ ما ظهور ما أفادها في خلافه ـ بالمظنون 
 .1«ما هو واضحک
م بقبـول الـدعوی کلّه الحقّ هو التفصیل المتقدّم والحک ك ل ما نکول

بالسهام؛ لأنّه ما العلم بصد  دعواهم لامجـال  الوصیّةفیما إ ا تعلّق  
 الوصـیّةمـا فـي ک ،ون المقـام مـن مقولـة تخلّـف الـداعيکولایلردّها 

 المتعلّقة بالعین.
 المدار في اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصي، ت حال: 6مسألة

إن لسم بکسن  الوصیّة، بل علی حال حصول قسبض السوارث للترکسة
بیدهم حال الوفاة، فلو أوصی بحصّة مشاعة کالربا أو الثلث وکان 

 یمال  بمقدار ثمّ نقص، کان النقص مشترکاً بین السوارث والموصس
، و لو زاد کانت الزیادة لهما مطلقاً وإن کانت کثیسرة جسدّاً. وقسد ل 

إذ ت یعلم إرادب  هذه الزیادة المتجدّدة،  ؛کثیرة یقیّد بما إذا لم بکن
للسزوم العمسل  ؛والأصل عدم بعلّق الوصیّة بها؛ و لکن ت وج  لس 

ینة قطعیّة علسی عسدم إرادبس   بإطلاق الوصیّة؛ نعم، لو کان هناك قر
الزیادة المتجدّدة، صحّ ما ذکر، لکن علی  ت فرق بین کثرة الزیادة و 

الثلث أو أقلّ، ثمّ حصسل  معیّنة کانت بقدر قلّتها. ولو أوصی بعین
یسد  یادة في قیمة بلك العین، بحیث صارت أز نقص في المال أو ز
من الثلث حال الوفاة، بطلت بالنسبة إلی الزائسد مسا عسدم إجسازة 
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ید من الثلث حال الوصیّة ثمّ زادت الترکة أو  الوارث، وإن کانت أز
أقسلّ، صسحّت  نقصت قیمة بلك العین فصسارت بقسدر الثلسث أو

الوصیّة فیها، وکذا الحال إذا أوصی بمقدار معیّن کلّي، کمأة دینار 
 [0].1مثلًا 

  :في المسألة أقوال[ 1]
  .القول بأنّ المدار علی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصي منها:

ر الموارد التي یحتمـل ئما في ساک ،الوصیّةالقول بأنّه علی حال  :ومنها
لزید نصف  :ما إ ا قال المقرّ ک ،ون حال الخطابکما ی فیها العنوان علی

  .ذا حال النذرکو ،صفه حال الإقرارنان المراد لک ي،مال
  .ةکحال حصول قبا الوارث التر ومنها:

 ثیرة ما عدم القرینة.کن کتما إ ا لم بثرة کتقیید ال منها:
اییة بل الإجماع وهذا هو مقتضی  ،فادّعي فیه عدم الخلا  :أمّا الأوّل

تُ ﴿ :الشریفة سو  م  کُمُ ال  سد  ح 
 
ر  أ ض  ا ح  ذ  کُم  إ  ی  ل  ب  ع   :بـدعوی 2 ﴾...کُت 

  بما یملکه فعلًا. بعده لا« هکتر»ظهورها بعد التعبیر بما 
یّد الرجسل أحسقّ »قال:  ×عن أبي عبداللهروایة عمّار بن موسی  هویؤ

 ةوارد نّهـاإحیث  3«لّ  فهو جائزکب   أوصیإن بمال  مادام فی  الروح 
  .بعد حیاته خلّفهبما  الوصیّةفي 
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 الوصیّةتدلّ علی المدّعی إطلا  جمیا ما ورد في باب  :وعلی الجملة
ان ینبغـي کـللولا هذا  ،ه المیّ  ویخلفه ویفارقه نعمکبالنسبة إلی ما یتر

هذه القـرائن القائمـة تـدلّ  إلّا أنّ  ،هما قدّمناک الوصیّةالحمل علی حال 
 .1ما نسب إلی بعا الشافعیةک ،علی حال الوفاة
 ؛الموتبعد عتبر مفیما تقدّم أنّ الثلث  بیّنّاقد » :&نيثاوعن المحقّق ال

دّد جوقد یت ،إ ا ثب  صلحاً  الدیةک د مال للمیّ  بعد الموتدّ جإ  قد یت
انـ  ک الوصیّةتامّ؛ لأنّ أفاده وما  2«قبل قبا الوارث ةکتلف بعا التر

  مشاع بین جمیا الأموال، فورود الزیادة المیّ فثلث  ،علی نحو الإشاعة
 ا.یان علی الجمکوالنقیصة 

مـا قلنـاه ـ بحال قبا الـوارث  الوصیّةأي اعتبار ـ ولاینافي هذا القول 
، الوصـیّةمن أنّ الاعتبار بحال الوفاة؛ لأنّ المراد منه في قبال حـال  :أوّلاً 

فننّه  ،قبل القباما في التلف کالدلیل علیه،  يدّد سیأتجففي المال المت
 .ةکون من أصل الترکی

للـزوم العمـل بـنطلا   ؛فهـو مـدفوع ،ثیرةکن کتوأمّا التقیید بما إ ا لم 
فننّ مقتضاه عدم الفر  بینما ـ « فه...ه وما خلّ کماتر»أي إطلا  ـ  الوصیّة

  .ه بعدهاکوما یمل الوصیّةان موجوداً حین کإ ا 
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ین كان هناکلو  ،نعم   [0. ] ...یةقطع ةقر
ولایخفی  .اهب الوصیّةفید من عدم تعلّق علی تقیید المطلق صحّ ما اُ [ 1]

 فر  بین لاون معتبرة، فعلی هذا کتماهي ورة کأنّ المراد من القرینة المذ
 الوصـیّةلّه بالنسـبة إلـی کهذا ـ  &ما قاله الماتنکـ تها ثرة الزیادة وقلّ ک

قلّ أان  بقدر الثلث أو کبعین معیّنة  أوصیمن المال، ولو  ةبحصّة مشاع
العـین بحیـث صـارت  كحصل نق  في المال أو زیادة في قیمة تل ثمّ 

أزید من الثلث حال الوفاة بطل  بالنسـبة إلـی الزائـد مـا عـدم إجـازة 
  .الوارث

الزیادة والنقصان علی الثلث علی في ما قد مرّ من أنّ المدار  :والوجه فیه
ان  أزید من کوإن » :  إلی بیانهأضا كولذل ،حال الوفاة لاحال الوصیة

 لام مجال یأتي في المسألة ایتیة.کولل« الوصیّةالثلث حال 
: ربّما یحتمل فیما لو أوصی بعین معیّنسة أو بکلّسي کمسأة 7مسألة 

دینار مثلًا، أنّ  إذا ابلف من الترکة بعد موت الموصي یسردّ السنقص 
إن کسان الثلسث علیهما أیضاً بالنسبة، کما في الحصّسة المشساعة و 

ا برجا إلی الوصیّة بمقسدار مسا موافیاً، وذلك بدعوی أنّ الوصیّة به
یساوي قیمتها، فیرجا إلی الوصیّة بحصّة مشاعة؛ والأقسوی عسدم 
ورود النقص علیهما ما دام الثلث وافیاً. و رجوعهما إلی الحصّسة 
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المشاعة في الثلث أو في الترکة ت وج  ل ، خصوصاً فسي الوصسیّة 
 [0].1ین المعیّنةبالع

ال في أنّ هذا کنّما الإشإ»حیث قال: « الجواهر»هذا ما احتمله في [ 1]
هـل یرجـا إلـی ـ  لّـيکمقـدار ببشيء معـیّن و الوصیّة ي:یعنـ ونحوه 
مـن  یـنق تـالف منـه حتـی أنّ الـ من الثلـث  ةحصّة مشاعب الوصیّة
أو أنّـه  ـ الوصیة بربا الثلث مثلاً ک؛ لأنّه ةببه علی حسب النس یالموص

فـي الخـارج  كلّي یملـکأنّ ال :؟... وجهان: منشأهماكلایرجا إلی  ل
أو أنّـه ـ مـثلًا  الوصیّةعلی وجه تشمله عمومات ـ لاعلی جهة الإشاعة 

مـن  الصـاعبیـا کإلّا علی جهة الإشاعة إلّا ما خـرج بالـدلیل  كلایمل
 .2«رة... بالص

ن زائـدة کتإ ا لا الوصیّةلإطلاقات أدلّة نفو   ؛حتمال مخدوشنّ الاکول
لّـي إلّا علـی نحـو الإشـاعة کال كوما احتمله من عدم مل ،علی الثلث

به حین مـوت الموصـي لـیس  یما أنّ الموصبممنوع مخالف للعر ، ف
 علی الثلث فلاموجب لورود النق  علیه. اً زائد

: إذا حصل للموصي مال بعد الموت، کما إذا نصب شبکة 8مسألة 
عد موبس ، یخسر  منس  الوصسیّة، کمسا یخسر  منس  فوقا فیها صید ب

خسذ ثلسث ذلسك المسال أالدیون؛ فلو کان أوصی بالثلث أو الربا 
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ید من الثلث حسین المسوت  أیضاً مثلًا. وإذا أوصی بعین وکانت أز
وخرجت من  بضمّ ذلك المال، نيذت فیها، وکذا إذا أوصی بکلّسي 

  من جملة برکت ، کمأة دینار مثلًا؛ بل لو أوصی ثمّ قتل، حسبت دیت
، بسل 

ً
فیخر  منها الثلث کما یخر  منها دیون  إذا کان القتسل خطسأ

للنصوص الخاصّسة، مضسافاً  ؛وإن کان عمداً وصالحوا علی الدیة
خذ دیة أإلی اتعتبار وهو کون  أحقّ بعوض نيس  من غیره. وکذا إذا 

، بل أو عمداً 
ً
 [1].1جرح  خطأ

نتقل إلـی اً للمیّ  ویکون ملکی ةکالشبالمشهور بینهم أنّ الواقا في [ 1]
 ر أمواله.ئساکالوارث بعد إخراج الدیون والوصایا 

ه ولاربط للصـید کللوارث؛ لأنّه حاصل مل كبأنّ الصید مل :الکوالإش
 ةکالشـببالموصي وهو أجنبي عنه مدفوع؛ لأنّ الصید تابا للصائد دون 

بة  ةکاصطاد بالشبما أنّه لو ک ائد وهـو ضـامن د للصـیان الصکالمغصو
 ة.کالشب كلمال

 [2.]ثم قتل...  أوصیبل لو 
 یقض»قال:  ×ویدلّ علیه صحیحة محمد بن قیس عن أبي جعفر[ 2]
اة لرجل بوصیة مقطوعة غیرمسمّ  أوصیفي رجل  ×میرالمؤمنینأ

 كثسم قتسل بعسد ذلس كمن ذلسأو أکثر من مال  ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ 

                                                

 .371، ص2العروة الوثقی: ج. 1



الوصیةتاب ك     45
 

ما کها بنيذ من مال  ومن دیت  أنّ  :وصیّت دي، فقضی في و الموصي ف
 .1«أوصی

 ةوصـیّ لرجل ب یأوصرجل  :قل  له :خری المعتبرة، قالوأیضاً روایته الاُ 
 یجساز»فقال: ـ الموصي  يیعن ـ أً من ماله ثلث أو ربا فیقتل الرجل خط

  .2«من مال  ومن دیت  الوصیّةلهذا 
: ×نینقال: قال أمیرالمؤم ×وني عن أبي عبداللهکمعتبرة الس كذلکو
 .3«وصیّت   ثم قتل خطا فإنّ ثلث دیت  داخل في لثبث أوصیمن »

ه الموصي ولو بعد موتـه؛ کوهذه الأدلّة بالصراحة تدلّ علی عموم مایمل
لاتلاحـظ  كفلـذل ،للمیّـ  أوّلًا ثـم تنتقـل إلـی الورثـة كمل الدیةلأنّ 

، هـذا الوصـیّةه الموصـي حـال کـفي المقام بالنسبة إلی ما یمل الوصیّة
 .يالخطائ القتلفي  الدیةبالنسبة إلی 

المعتبرة عـن  الأرز  ییحیدي فقد استدلّ بنطلا  روایة موأمّا القتل الع
فأخذ أهله الدیة  ،مالاً  كفي رجل قتل وعلیه دین ولم یتر ×أبي الحسن

 ،شیئاً  كوهو لم یتر :، قل «نعم»ن یقضوا دینه؟ قال: من قاتله، علیهم أ
 .4«ضوا دین قن یأة فعلیهم نّما أخذوا الدیإ»قال: 
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قتـل یعن رجل  ×وفي روایة أبي بصیرة المعتبرة قال: سأل  أباعبدالله
ا دمـه لقاتلـه وعلیـه دیـن؟ بون یهأ لأولیائهوعلیه دین ولیس له مال فهل 

ولیائس  أفإن وهب  إنّ أصحا  الدین هم الخصماء للقابل،»فقال: 
 .1«دم  للقابل عمنوا الدیة للغرماء وإتّ فلا

ن کـلایم منصوصـةوشمول الأدلّة لها؛ لأنّها غیر  الوصیّةل في کوقد یش
دي هو القصـاص مل العتمضافاً إلی أنّ الواجب في الق ،ستدلال بهاالا

فمقتضاه دخول  ،بالمصالحة ةثابت دیةوال المقتولعن  القاتلوبدلیة نفس 
یدخل  ل الخطأ بأنتیة في قدمثل الکولیس  ولیاء ابتداءً الأ كیة في ملدال

ن إخراج الدیون کالوارث حتّی یم كول ثمّ الدخول في ملتالمق كفي مل
 والوصایا.
بن عمار   ااً بروایة إسحکتمسّ  الوصیّةم إخراج کن إثبات حکإلّا أنّه یم

ال: إذا قبلست دیسة قس |إنّ رسسول اللس »: ×عن جعفـر الصحیحة
 .2«ر الأموالئساکالعمد فصارت ماتً فهي میراث 

علـی ـ بنطلا  روایة محمد بن قیس المتقدّمة  كسمّ ن التکما یمک
إثبات  انکبنمما قیل کـ علی الخطأ  «يدوف»القول بنطلاقه وعدم حمل 

لام السائل دون کنّ التقیید في أم بمعتبرة محمد بن قیس بدعوی: کالح
 یبأنّ الجواب ناظر إلی مورد السؤال ولایتعدّ  :لکشأن یإلّا  ،×الإمام
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یـة قیـداً دوني واضـح بعـد أخـذ الکإلی روایـة السـ الکیعنه، وعدم الإ
 للموضوع. 

 ...والعمدي الخطائي الجراح دیة أخذ إلی بالنسبة مکالح وأمّا
 مـن لیس  بما أنّها نکول حیاته حال لها اً کمال ونهکل ،واضح فیه فالوجه
 والله هذا مقامنا في لامکال محلّ  ونکفلای الموت بعد الحاصلة الأموال
 .العالم
 موته بعد تجدّدت وإن فهي ،موته بعد المیّ  علی الواقا الجراح اوأمّ 

 ونکفلای ،البرّ  وجوه في صر ی النّ   مکحب بل ،لاتورث أنّه بما نّهاکول
 .لامکال محلّ  أیضاً 
 .تابهک في( روهعال صاحب) الماتن السیّد وردهأ بما یتعلّق فیما لّهک هذا

 


